
انتخابـــــــات النقابـــــــات العامـــــــة في مصر..
إجهاض بفعل فاعل

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

 أســدل الســتار علــى انتخابــات النقابــة العامــة التابعــة للاتحــاد العــام لعمــال مصر الــتي أجريــت في
يونيـــو/حزيران الحـــاليّ، وأســـفرت عـــن فـــوز  مـــن رؤســـاء تلـــك النقابـــات بالتزكيـــة مقابـــل ثمانيـــة

رؤساء فقط فازوا عبر الانتخاب، وسط تساؤلات عن الأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية.

ويرى كثيرون أن الانتخابات التي جرت في  نقابة،  منها تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
بجــانب نقــابتين مســتقلتين “النقــل والمــواصلات” و”الإســعاف”، لا تعكــس قــرار العمــال والأعضــاء في
ضوء افتقادها للحد الأدنى من النزاهة والشفافية، لتصبح حلقة جديدة في ترس وأد المجتمع المدني

المصري القابع في مستنقع التسييس منذ سنوات.

وأسـفرت النتـائج العامـة عـن فـوز  وجـوه جديـدة بمناصـب رؤسـاء نقابـات، فيمـا احتفـظ  رئيسًـا
نقابيًـا حاليًـا بمناصـبهم، ويعـد مـن أبـرز الـراحلين رئيـس اتحـاد العمـال الحـاليّ جبـالي المراغـي، في ظـل
غياب إعلامي ملحوظ وتجاهل واضح من أعضاء النقابات عكس ما كانت تشهده تلك الكيانات في
الســابق، إذ كــانت تعــد واحــدة مــن أشرس الانتخابــات في المنطقــة وكــان يعــول عليهــا في تقــديم صــورة

ديمقراطية للمشهد المصري تعويضًا عن فساد الانتخابات البرلمانية.. فما الذي تغير؟
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التضييقات الأمنية كلمة السر
أرجــع الخــبراء والعــاملون علــى حــد ســواء غيــاب المنافســة وفقــدان شغــف المشاركــة وتراجــع الثقــة في
النتائج النهائية في الانتخابات العمالية إلى التضييقات الأمنية الممارسة على العملية منذ تقديم أوراق
الترشح وحتى الموافقة على القوائم النهائية مرورًا بالدعاية والترويج وعقد اللقاءات والندوات وغيرها.

الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، حسين المصري، يعلق على فوز  من رؤساء النقابات
بالتزكية بأن هذا النوع من الفوز هو تعبير حقيقي عن غياب المنافسة الذي أرجعه إلى “استبعاد الكثير
من المرشحين من المرحلة السابقة للانتخابات على عضوية اللجان النقابية ورؤسائها، الذين يتشكل
منهــم لاحقًــا الجمعيــات العموميــة للنقابــات العامــة الــتي يحــق لأعضائهــا الترشــح علــى مجلــس إدارة

النقابات العامة ورئاستها” بحسب تصريحاته لموقع “مدى مصر“.

يـة والأمنيـة” الـتي تـم فرضهـا وعـزا المصري موجـة الاسـتبعادات الأخـيرة إلى مـا أسـماه “الأدوات الإدار
لاستهداف أسماء بعينها، لها ثقل عمالي كبير، لكنها إما أنها لم تغرد ضمن السرب وإما أنها رفضت
الرضوخ للأوامر العليا، وفي المقابل يتم ال بشخوص محددة لها صلات قوية بالإدارة العليا ومرضي

عنها أمنيًا، ما يجعل المخرجات العامة للانتخابات غير معبرة بالمرة عن المزاج العمالي العام.

 يشكل قانون التنظيمات النقابية الصادر في ديسمبر/كانون الأول
وتعديلاته في  حجر عثرة أمام النزاهة الانتخابية النقابية، فالقانون

يتضمن حزمة من العراقيل والتحديات التي تجعل من العدالة في الانتخابات
العمالية مسألة بعيدة تمامًا عن الواقع

ويتفق آخرون مع الباحث في الخدمات العمالية بشأن سيطرة الأمن على العملية الانتخابية النقابية
في مراحلها كافة، بدءًا من انتخابات عضوية ورئاسة اللجان النقابية في الشركات، تليها عملية تمثيل
لتلك الشركات في الجمعيات العمومية للنقابات العامة، وآخرها مرحلة انتخاب رئيس الاتحاد العام

لنقابات عمال مصر.

وفي الســياق ذاتــه يشــير النقــابي “ســيد ب” ( عامًــا في العمــل النقــابي) إلى أن التــدخلات الأمنيــة في
الانتخابات العمالية موجودة منذ عقود، إبان فترة مبارك، لكنها كانت في نطاق ضيق نسبيًا يتمثل في
دعم الحكومة لمرشح بعينه مع إعطاء متنفس ولو ضئيل لبقية المنافسين، وعليه كان التنافس قويًا
بين عدة قوائم، مقارنة بما بات عليه الوضع الآن، من فرض قائمة موحدة مدعومة من الدولة دون

وجود قوائم منافسة، ما يعني أن الفوز سيكون بالتزكية في أغلب الحالات.

وأضــاف النقــابي المخــضرم في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الحالــة العامــة اليــوم تجهــض أي محــاولات
للمنافســة بين المــرشحين، فلا يجــرؤ أحــد علــى الترشــح أمــام القائمــة المدعومــة مــن الحكومــة الــتي
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يصورهـا البعـض بأنهـا المـرضي عنهـا أمنيًـا، ولهـا وحـدها حـق تنظيـم المـؤتمرات واللقـاءات، في الـوقت
ية معقدة تغيب الذي تفرض فيه تضييقات على الباقي، إذ يتطلب الأمر موافقات أمنية وشروط إدار
معهــا العدالــة في الدعايــة الانتخابيــة، بجــانب بعــض الأســاليب الأخــرى كالمنــح والمساعــدات (الرشــاوى
الانتخابيـة) الـتي تسـتقطب معهـا شريحـة ليسـت بالقليلـة مـن العمـال، لافتًـا إلى أن كـل تلـك الأجـواء

تجهض العملية الانتخابية من مضمونها وتحولها إلى ما يشبه “المسرحية الهزلية” على حد قوله.

قــــــانون التنظيمــــــات النقابيــــــة.. علامــــــة
استفهام

يشكـل قـانون التنظيمـات النقابيـة الصـادر في ديسـمبر/كانون الأول  وتعـديلاته في  حجـر
عثرة أمام النزاهة الانتخابية النقابية، فالقانون يتضمن حزمة من العراقيل والتحديات التي تجعل

من العدالة في الانتخابات العمالية مسألة بعيدة تمامًا عن الواقع.

 عاملاً لتشكيل لجنة نقابية وهو التعديل الذي جرى في  ومن أبرز تلك العراقيل اشتراط
للمادة الأولى في القانون التي كانت تنص في السابق على أن يكون الحد الأدنى  عاملاً، مع العلم

أن توصية منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الحد الأدنى لتشكيل أي لجنة نقابية  عاملاً فقط.

بجانب اشتراط ألا يقل عدد أعضاء النقابة العامة عن  ألف عامل، وهو رقم صعب تحقيقه في
مصر، إذ إن % من العمال المصريين يعملوا في أماكن لا يتجاوز عدد عمالها  عامل، وبالتالي



فإن تلك النسبة لن تستطيع تشكيل لجنة نقابية ومن ثم لن تجد من يمثلها نقابيًا.

كما تنص المادة  من القانون على أن “يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على
مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو
رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها دون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو
إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور، اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي
تقتصر ممارســته علــى أعضــاء مجــالس إدارة المنظمــات النقابيــة العماليــة، وذلــك وفقًــا لأحكــام هــذا
 ألف جنيه ولا تزيد على  على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن  القانون)، فيما نصت المادة
ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن

ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود”.

وصلت الانتهاكات العمالية خلال العام الماضي إلى  انتهاكًا حسبما
رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية (مستقلة)، تصدرها “تأخر صرف
الرواتب” إذ مثلت  انتهاكًا بما نسبته .% من إجمالي تلك

الانتهاكات، يليها “عدم وجود دار حضانة” بواقع  انتهاكًا بما نسبته
%.

انتهاكات بالجملة
وضعت الدولة شروطًا مجحفةً بشأن حق الإضراب للعمال المصريين، ورغم مشروعية هذا الحق في
قانون العمل الحاليّ، فإن المادة  أقرت تضييقات تعجيزية تحظر الإضراب وتحظره في المنشآت
الإستراتيجيــة والحيويــة الــتي يترتــب علــى توقــف العمــل فيهــا بحســب المــادة  “الإخلال بــالأمن

القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين”.

يــة المختصــة قبــل ووفــق القــانون، فالعمــال ملزمــون “بإخطــار كــل مــن صــاحب العمــل والجهــة الإدار
موعـد الإضراب بعـشرة أيـام علـى الأقـل، علـى أن يتضمـن الإخطـار الأسـباب الدافعـة للإضراب والمـدة
ــا مــع الهــدف مــن الإضراب الــذي يتمثــل في الزمنيــة المحــددة لــه”، وهــو مــا يتعــارض شكلاً ومضمونً

الضغوط على صاحب العمل.

وبلــغ الانتهــاك مــداه في المــادة  مــن القــانون ذاتــه الــتي تجعــل مــن مخالفــات اللوائــح والتعليمــات
السابقة، أو أيًا منها، أحد الأسباب التي تُجيز لصاحب العمل فصل العامل من وظيفته دون المثول
أمام جهات التحقيق، وهو ما وضع العمال تحت مقصلة الإدارات دون ممارسة حقهم في الاعتراض

أو الإضراب رغم شرعية ذلك قانونًا.

ونتاجًا منطقيًا لتلك التضييقات والقانون (التفصيلي) المعدل قبل  أعوام، تزايدت الانتهاكات بحق



ـــا حســـبما رصـــدت دار الخـــدمات النقابيـــة كً العمال، فوصـــلت خلال العـــام المـــاضي إلى  انتها
%. انتهاكًا بمــا نســبته  والعماليــة (مســتقلة)، تصــدرها “تــأخر صرف الرواتــب” إذ مثلــت
مـــن إجمـــالي تلـــك الانتهاكـــات، يليهـــا “عـــدم وجـــود دار حضانـــة” بواقـــع  انتهاكًا بمـــا نســـبته

.%.

فيمــا شهــد  قرابــة  حالــة فصــل تعســفي، بينهــا  حالــة في القطــاع الخــاص وحالــة
واحـدة في قطـاع الأعمـال العـام، تصـدرتها المنشـآت الصـناعية بواقـع  حالـةً فصـل تعسـفي، تلاهـا
قطــاع الســياحة بـــ حالــة وقطاعــات أخــرى ، وأخيرًا التعليــم بحالــة واحــدة في إحــدى المــدارس
الخاصة، هذا بجانب  حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية، بواقع  حالة

في القطاع الخاص و حالة في قطاع الأعمال العام.

وفي ظل تلك الأوضاع المأساوية للعمال ونقاباتهم قبعت مصر في “القائمة السوداء” لمنظمة العمل
يـات الدوليـة (وهـي القائمـة الـتي تضـم الـدول الـتي تنتهـك اتفاقيـات العمـل الدوليـة والحقـوق والحر
كثر من مرة خلال السنوات الماضية أبرزها عام  بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية، النقابية) أ
ثم في  بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، تلاها مرة أخرى
في   وقــت حكــم جماعــة الإخــوان للســبب ذاتــه وإصرار الحكومــة علــى قــانون النقابــات الحــاليّ
الــذي يخــالف الاتفاقيــات الــتي وقعــت مصر عليهــا، ومــرة أخــرى في مايو/أيــار  بســبب خنــق

الحريات النقابية والتأخر في إصدار قانون النقابات.

في ضوء ما سبق، فإن المناخ العام للنقابات العمالية في مصر يسير في خطين متوازيين، خط تشريعي
يعكــس صــورة إيجابيــة وفي الغــالب يغــازل بــه الخــا، وآخــر واقعــي يوثــق انتهاكــات بالجملــة، ليجــد
الفصــيل الأكــبر في تكــوين النســيح الــوطني المصري (. مليــون عامــل وفــق إحصــاء الجهــاز المركــزي
كثر الفئات تعرضًا للانتهاكات والقهر في ظل هذه البيئة غير الملائمة للتعبئة العامة والإحصاء) نفسه أ
التي تسيطر عليها القبضة الأمنية المشددة التي حولت المجتمع المدني إلى أداة لخدمة أجندة النظام

الحاكم السياسية.
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